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 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الاختياري، بشأأأ ن ( من البروتوكول  4)5آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة   
  ** *3073/2017البلاغ رقم 

 نديم خان )يمثله المحامي ديفيد ماتاس( بلاغ مقدم من:

 صاحب البلاغ الشخص المدعى أنه ضحية:

 كندا الدولة الطرف:

 )تاريخ الرسالة الأولى( 2017آب/أغسطس  3 تاريخ تقديم البلاغ:

م جموجَََب   الوثائق المرجعية: ََب ََاد   القرار المتخَ ََداخلي   92المَ ََام الَ من النظَ
 تشَََرين الثاني/ 2للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 

 )لم يصدر في شكل وثيقة( 2017نوفمبر 

 2023تموز/يوليه   18 تاريخ اعتماد الآراء:

 رفض منح الإقامة الدائمة للاجئ  الموضوع:

عي؛  التعارُض من حيث الاختصَََال الموضَََو   - المقبولية   المسائل الإجرائية:
 مستوى إثبات الادعاءات جأدلة 

المعاملة أو العقوبة القاسَََََََية أو اللاإنسَََََََانية أو الم ينة؛  المسائل الموضوعية:
 الحق في احترام الحيا  الأسرية وشؤون البيت

 17و 7 مواد الع د:

 ()ب(2)5و 3و 2 مواد البروتوكول الاختياري:

  

 (. 2023تموز/يوليه  26 -حزيران/يونيه  26) 138اعتمدت ا اللجنة في دورت ا  *
شَََََارد في دراسَََََة البلاغ أع َََََاء اللجنة التالية أسَََََماو م: تانيا ماريا عبدو روشَََََول، وفريد أحمدوف، ووفاء أشَََََرف محرم جسَََََيم،   **

كََارلوس غوميََث مََارتينيََث، وبكر والي نََديََاي،  ورودريغو أ. كََارازو، وفيفون دونََدرز، والمحجوب ال يبََة، ولورانس ر.  يلفر، و 
و يرنان كيسَََادا كابريرا، وخوسَََيه مانويل سَََانتوس جايس، وسَََوو تشَََانغرود، وتيجانا سَََورلان، وكوباوياو تشَََامدجا كباتشَََا، وتيرايا  

رسَََََََيا ف.  . كران من النظام الداخلي للجنة، لم تشَََََََارد ما  108كوجي، وفيلين تيغرودجا، وفيميرو تامرات إغيزو. وعملًا جالماد  
 في دراسة  ما البلاغ. 
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  تشََََََََََََََرين الأول/  25تَان، وُلَد في يَُدعبى صََََََََََََََاحَب البلاغ نَديم خَان، و و موا ن من جَاكسََََََََََََََ  -1
من الع َد. وقَد  17و 7. ويَدععي أن الَدولَة الطرف انت كَت حقوقَه المكفولَة جموجَب المَادتين  1967 أكتوبر

ََبة إلى كندا في   ََطس   19دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ جالنسََََََ ََاحبب  1976آب/أغسََََََ . ويمثل صََََََ
 البلاغ محام. 

 الوقائع  

، وصََل صََاحب البلاغ إلى كندا و لب الحصََول على صََفة اللاجئ. 1997أيار/مايو    13في  2-1
، خلصت شعبة حماية اللاجئين التاجعة لمجلس ال جر  واللاجئين إلى أنه لاجئ  1999شباط/فبراير   3وفي  

ََباط/فبراير   24جموجب الاتفاقية الخاصَََََََََة بوضَََََََََ  اللاجئين. وفي   ، قدم صَََََََََاحب البلاغ  لباً 1999شَََََََ
 ئمة في كندا. للحصول على الإقامة الدا

 ( من قانون ال جر  وحماية اللاجئين 1)34الإجراءات عملًا جالماد    

  18آذار/مارس و  15و  1999تشَََََرين الثاني/نوفمبر   1أُجريت مقابلات م  صَََََاحب البلاغ في   2-2
للبتع في مقبوليته. ونتيجة للمعلومات التي أمكن الحصَََََََََََََول علي ا، خلص   2005تشَََََََََََََرين الأول/أكتوبر 

( من قانون ال جر  وحماية اللاجئين، إلى 1)34موظف في وكالة الخدمات الحدودية الكندية، عملًا جالماد  
وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب البلاغ غير مؤ ل للحصول على الإقامة الدائمة جسبب 

ََالعتين في أعمَال إر َابيَة،  مَا حركَة م َاجر قوامي  -وحركَة م َاجر قوامي   ( 1) انتمَائَه إلى منظمتين ضََََََََََََ
، أعَد  الموظف في وكَالَة الخَدمَات الحَدوديَة الكنَديَة تقريراً  2005تشََََََََََََََرين الأول/أكتوبر   31حقيقي. وفي 

عن مقبولية صَاحب البلاغ، أحالته شَعبة ال جر  التاجعة لمجلس ال جر  واللاجئين إلى جلسَة اسَتماع جشَأن 
لى تفسََََََََََََير لعدم مطالبته جالطعن في عدم مقبوليته  المقبولية. ويدف  صََََََََََََاحب البلاغ جأنه لم يحصََََََََََََل ع

ََباب التي حدد ََباب عدم المقبولية  مو كانت وكالة الخدمات الحدودية الكندية  ا ت للأسََََََََ جالنظر إلى أن أسََََََََ
وعلاو  على ذلك، فإن تحديد وضََََََ  صََََََاحب   .( 2) موجود  وقت تقديم  لبه للحصََََََول على صََََََفة اللاجئ

فاقية الخاصَََََََََة بوضَََََََََ  اللاجئين يعني عدم وجود سَََََََََبب جدعي لاعتبارو البلاغ جاعتبارو لاجئاً جموجب الات 
 من الاتفاقية.  1متوا ئاً في عمل إر ابي، وفقاً لتعريف اللاجئ جموجب الماد  

، خلص مجلس 2006حزيران/يونيه  16وعقب جلسَة الاسَتماع جشَأن المقبولية، التي عُقدت في  2-3
( من قانون ال جر  وحماية اللاجئين 1)34مشَََََََمول جالماد    ال جر  واللاجئين إلى أن صَََََََاحب البلاغ غير

ومن ثم ف و غير مقبول لدى كندا. وقُبل الطعن المي قدمه وزير السََََََََََََََلامة العامة في قرار مجلس ال جر   
، خلصَت شَعبة الطعون المتعلقة جال جر  إلى أن صَاحب  2007تشَرين الأول/أكتوبر  30واللاجئين، وفي 

 ر أمر بترحيله. البلاغ غير مقبول. وصد

ََرين الثاني/نوفمبر   2-4 ََول 2007وفي تشََََ ََاحب البلاغ  لباً إلى المحكمة الاتحادية للحصََََ م صََََ ، قدع
ََائيَة لَملَك القرار. وفي  على إذن جَالطعن في قرار شََََََََََََََعبَة الطعون المتعلقَة جَال جر  وفجراء مراجعَة ق ََََََََََََ

الطعن. غير أن صَاحب  ، رف َت المحكمة الاتحادية  لب صَاحب البلاغ الإذن له ج 2008آب/أغسَطس  
 البلاغ ظل لاجئاً جموجب الاتفاقية الخاصة بوض  اللاجئين.

ََاحَب البلاغ  2014وفي تموز/يوليَه   5- 2 ََت دائر  ال جر  واللاجئين والموا نَة الكنَديَة  لَب صَََََََََََ ، رف َََََََََََ
اللاجئين.   ( من قانون ال جر  وحماية 1) 34الحصَول على الإقامة الدائمة اسَتناداً إلى عدم مقبوليته عملًا جالماد   

  

 ، أصبحت الحركة تُعرف جاسم حركة قوامي المتحد . 1997في عام   (1)
 . 1976‘)جاء( من قانون ال جر  3()و(‘1)19يدعي صاحب البلاغ أن الحكم ذا الصلة في ذلك الوقت كان الماد   (2)
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م صَاحب البلاغ  لباً إلى المحكمة الاتحادية للحصَول على إذن بتقديم  لب لإجراء مراجعة ق َائية للقرار.   وقدع
، لأن ا خلصَت إلى أن 2015أيلول/سَبتمبر    1وعلى الرغم من منح الإذن، رفَ ت المحكمة الاتحادية  لبه في  
 مة، جسبب عدم مقبوليته، معقول. قرار رفض  لب صاحب البلاغ الحصول على الإقامة الدائ 

 إجراءات الانتصاف الوزاري   

م صاحب البلاغ  لباً للحصول  2006شباط/فبراير    22في   2-6 ، وبالتوازي م  إجراءات المقبولية، قدع
( من قََانون ال جر  وحمََايََة اللاجئين، التي تنص على أن 2)34على انتصَََََََََََََََاف وزاري جموجََب المََاد   

ل عدم مقبولية قيما يتعلق جالمقيمين إقامة دائمة 1ي الماد  الفرعية )"المسَََََََََائل المشَََََََََار إلي ا ف ( لا تشَََََََََكع
ََلحة الو نية" أو   28وفي  .( 3) الرعايا الأجانب المين يُقنعون الوزير جأن وجود م في كندا لن ي َََََََر جالمصَََََ

م صََََََََََََََاحَب البلاغ معلومَات إضََََََََََََََاقيَة إلى  لبه  2012كَانون الثَاني/ينَاير    27و 2011تموز/يوليَه   ، قَدع
 الانتصاف الوزاري، جما في ذلك رسالة دعم من ع و سابق في البرلمان عن قيكتوريا.  

ََول على 2012أيار/مايو    16وفي  2-7 ََاحب البلاغ الحصَََََ ، رفض وزير السَََََََلامة العامة  لب صَََََ
م صََاحب البلاغ  لباً إلى المحكمة الاتحادية يطلب قيه الإذن جالطعن في ذلك القرار  انتصََاف   وزاري. وقدع

 20، وعقب صَََََََََََََدور حكم المحكمة العليا في  2013وفجراء مراجعة ق َََََََََََََائية له. وفي أيلول/سَََََََََََََبتمبر  
، قدمت  ئ()ق َية السَلامة العامة والتأ ب لحالات الطوار   أغرايرا ضَد كندافي ق َية    2013حزيران/يونيه  

وكالة الخدمات الحدودية الكندية التماسََاً للموافقة على إعاد  البت في  لب صََاحب البلاغ الحصََول على 
، وافقت المحكمة الاتحادية على الالتماس وأعادت 2013تشَََََََََرين الأول/أكتوبر  8انتصَََََََََاف وزاري. وفي 

  لب صاحب البلاغ للبت قيه. 

لصَََاحب البلاغ عن مشَََروع توصَََية جشَََأن الانتصَََاف   ، كُشَََف2014وفي كانون الثاني/يناير   2-8
م معلومات إضَََََََََاقية لطلبه في   26. وفي  2014تشَََََََََرين الأول/أكتوبر  6نيسَََََََََان/أبريل و 7الوزاري. وقد 

ََباط/فبراير  ََاف وزاري. وفي  ما القرار، نظر  2015شََ ََول على انتصََ ََاحب البلاغ الحصََ ، رُفض  لب صََ
ََاحب البلاغ التي تفيد جأن   حقيقي    -دعمه حركة م اجر قوامي وحركة م اجر قوامي  الوزير في حجج صَََََ

ََنعف  ََتان قبل وصََََََوله إلى كندا لا يعادل دعم الإر اب. وعلاو  على ذلك، احتج جأن كندا لم تصََََ في جاكسََََ
ََاً جأنه اعتُقل وتعر ض للتعميب على أيدي  ََف ا كياناً إر ابياً. ودف  صَََََََاحب البلاغ أي َََََ تلك المنظمة بوصَََََ

. كما شك ك في ملاءمة رفض  1997نيسان/أبريل    10ألطاف في    -امي المتحد  الشر ة وأع اء حركة قو 
حصََََوله على انتصََََاف وزاري، م  السََََمات له في الوقت نفسََََه جالبقاء في كندا جصََََفته لاجئاً. واحتج جأن 
تركَه في حَالَة من عَدم اليقين لأجَل غير محَدد يتعَارض م  أ َداف قَانون ال جر  وحمَايَة اللاجئين وبَأنَه 

ََطة حركة م اجر قوامي لا يم ََاحب البلاغ في أنشََ ََاركة صََ ََتمرار مشََ ثل خطراً. غير أن الوزير رأى أن اسََ
عاماً، على الرغم من تعرُّضََََََََََه للت ديد والتعميب والاعتقال، يدل  11حقيقي لنحو  -وحركة م اجر قوامي 

 اب". ورأى الوزير على وجود نمط من الالتزام جالمنظمة والأ داف المرتبطة ب ا، "من خلال اسَََََََتخدام الإر 
أي ََََََََََََََاً أن صََََََََََََََاحَب البلاغ كَان على علم جَالأعمَال الإر َابيَة التي ارتكبت َا حركَة م َاجر قوامي وحركة  

حقيقي، وأوضََََح أن الاعتبارات المتعلقة جالأمن القومي والسََََلامة العامة لا تقتصََََر على  -م اجر قوامي 
له الفرد على ك ََكع ندا. وقيما يتعلق جمخاوف صََََََاحب البلاغ من تقييم الت ديد أو الخطر الحالي المي قد يشََََ

أنه قد يظل في حالة من عدم اليقين إلى أجل غير محدد جصفته لاجئاً، أعلن الوزير أن كندا تتقيد جالتزام ا 
ََروط القانونية الأخرى الوارد  في القانون الكندي حتى  ََتيفاء الشَََََ ََتبرط اسَََََ ََرية، ولكن يُشَََََ جعدم الإعاد  القسَََََ

ماً إقامة دائمة. واحتج الوزير جأن النظام التشريعي المي وضعه البرلمان يعترف، يصبح صاحب البلاغ مقي 
  

() ( من 3)36وحماية اللاجئين واسَََََََََََتعيض عن ا جحكم مماثل في الماد     ( من قانون ال جر 2)34منم ذلك الحين، ألغيت الماد    (3)
 القانون الحالي. 
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ََة بوضََََََََََََََ  اللاجئين، الَمين قَد  نتيجَة لَملَك، جَأن جعض اللاجئين المعترف ب م جموجَب الاتفَاقيَة الخَاصََََََََََََ
 يُعتبرون غير مقبولين لأسباب خطير ، قد لا يحصلون أبداً على صفة المقيمين إقامة دائمة.

م صََََََاحب البلاغ  لباً للحصََََََول على إذن لإجراء مراجعة ق ََََََائية للقرار السََََََلبي المتعلق وقدع  2-9
  2015 كانون الأول/ديسمبر  11جالانتصاف الوزاري. ومنحت المحكمة الاتحادية الإذن، ولكن ا رف ت في  

ََاف الوزاري كان ََائية، وخلصََََََت إلى أن القرار المتعلق جالانتصََََ ََاحب البلاغ إجراء مراجعة ق ََََ   لب صََََ
ََاف   ََاحب البلاغ، التي كانت مماثلة لتلك التي أثار ا في  لب الانتصََََََََ ََتعراض حجج صََََََََ معقولًا جعد اسََََََََ
الوزاري. ورف ََت المحكمة الاتحادية حجة صََاحب البلاغ جأن منحه صََفة اللاجئ وعدم اسََتبعادو من قبل  

صَََََََاف الوزاري. شَََََََعبة حماية اللاجئين لانتمائه إلى منظمة إر ابية  و الأمر المق َََََََي جه لأغراض الانت 
وأشَََََارت المحكمة إلى أن ذلك لا يمكن أن يكون الأمر المق َََََي جه، لأن شَََََعبة حماية اللاجئين لم تنظر 
قيه. وخلصََََت إلى أن الوضََََ  الحالي لصََََاحب البلاغ  و نتيجة مباشََََر  لتطبيق التشََََري  في ظل ظروفه  

مَاد قَانون ال جر  وحمَايَة  الشََََََََََََََخصََََََََََََََيَة وأنَه كَان يجَب على البرلمَان أن يفكر في  َما الاحتمَال عنَد اعت 
اللاجئين. وأضَافت المحكمة الاتحادية أن الاجت ادات الق َائية تنص على أن اللاجئين مؤ لون للحصَول  
على صَََََََََفة المقيمين إقامة دائمة إذا لم يكونوا غير مقبولين. ورف َََََََََت المحكمة المسَََََََََألتين اللتين اقترت  

ظر في ما، مما يعني عدم إمكانية الطعن في الأمر محامي صََََََََاحب البلاغ أن تعيد المحكمة الاتحادية الن 
 أمام محكمة الاستئناف. 

 الشكوى   

يدعي صََََََََََاحب البلاغ أنه عانى على الصََََََََََعيدين العا في والنفسََََََََََي جسََََََََََبب التوتر والخوف   3-1
الناجمين عن وضَََََََََعه المؤقت. ويدعي أن الدولة الطرف، جحرمانه من الإقامة الدائمة، جعلته يعي  حالة  

ليقين على مدى السَََََنوات العشَََََرين الماضَََََية، و و ما يصَََََل إلى حد المعاملة القاسَََََية جالمعنى  من عدم ا
 من الع د نظراً لاحتمالية ترحيله إلى جاكستان في أي وقت.  7المقصود في الماد  

ل  3-2 ويدعي صَاحب البلاغ أن رفض الدولة الطرف منحه الحق في الإقامة  ناد جصَفة دائمة يشَكع
( من الع َد. ويَدعي أن مف وم "الو ن"  1)17رسََََََََََََََة الحق في احترام و نَه جموجَب المَاد   تَدخلًا في ممَا
( يشََمل البلد الأصََلي للشََخص، المي لا يشََير إلى بلد جنسََية الشََخص فحسََب، بل 1)17جموجب الماد  

ََادية التي  ََية والاجتماعية والاقتصََ ََبكة من العلاقات الشََََخصََ ََاً إلى المكان المي أقام قيه الشََََخص شََ أي ََ
ل حياته الخاصََة. ويدعي صََاحب البلاغ أنه لم يتمكن من إقامة علاقات  ويلة الأمد أو تكوين أسََر   تشََكع 

جسَََبب مسَََتقبله الغامض في كندا. ويدعي أنه عانى من قلق وتوتر  ائلين جسَََبب انفصَََاله عن أسَََرته في  
ََتان وعدم تمكنه من روية والدو قبل وفاته في عام  ََاً عدم تمكنه2013جاكسَ ََى أي َ من روية والدته   . ويخشَ

قبل وفات ا. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يتمكن من ترسيخ جمور اقتصادية دائمة في كندا وواجه صعوبة، 
على سََبيل المثال، في الحصََول على عمل  ويل الأجل جسََبب تصََاريح العمل المؤقتة. ويدعي أي ََاً أنه 

يدعي أن تدخل الدولة الطرف في  لم يشََََََََعر قط حقاً جأنه ع ََََََََو كامل الع ََََََََوية في المجتم  الكندي. و 
الحق في احترام و نه تعسفي وغير متناسب، لأن ا لا تُقيم توازناً عادلًا بين الأمن القومي و ما الحق، مما 

 من الع د.   17يشكل انت اكاً للماد  

 ملاحظات الدولة الطرف بش ن المقبولية والأسس الموضوعية  

، ملاحظات ا جشَأن مقبولية 2018حزيران/يونيه  6ة مؤرخة قدمت الدولة الطرف، في ممكر  شَفوي  4-1
 البلاغ وأسسه الموضوعية. 
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وتقدم الدولة الطرف سََََرداً للوقائ  والإجراءات المحلية المتعلقة جطلب صََََاحب البلاغ الحصََََول   4-2
أنه على إقامة دائمة. وقيما يتعلق جالوضَََََََََ  الرا ن لصَََََََََاحب البلاغ في كندا، تشَََََََََير الدولة الطرف إلى 

يزال لاجئاً جموجب الاتفاقية الخاصََََة بوضََََ  اللاجئين وله حق قانوني في عدم ترحيله من كندا إلى بلد  لا
سََََََيواجه قيه الاضََََََط اد أو خطر التعميب أو المعاملة أو العقوبة القاسََََََية أو اللاإنسََََََانية أو الم ينة، في  

لترحيل صََََََََاحب البلاغ ولم تتخم أي ضََََََََوء مبدأ عدم الإعاد  القسََََََََرية. وتؤكد أن ا لم تُشََََََََر إلى أي نية 
خطوات لترحيله وأن المخا ر المحتملة التي قد يواج  ا في حالة إعادته إلى جاكسَََََََََتان ليسَََََََََت موضَََََََََوع 
البلاغ. وتؤكد الدولة الطرف أنه يحق لصََََََاحب البلاغ تقديم  لب آخر للحصََََََول على انتصََََََاف وزاري. 

 من الحصول على صفة المقيم.  وفي حالة الموافقة على  لبه، فإن مقبوليته لن تمنعه

وتدف  الدولة الطرف جأن ادعاء صَََََََََََاحب البلاغ أنه يجد نفسَََََََََََه في حالة من عدم اليقين المي  4-3
ََية التي تشَََكل انت اكاً للماد   ََفة المقيم  7يصَََل إلى حد المعاملة القاسَ من الع د وينجم عن حرمانه من صَ

ََال الموضَََََََوعي ولعدم كفاية الأدلة.    إقامة دائمة في كندا، ينبغي إعلان عدم مقبوليته من حيث الاختصَََََ
وتحتج الََدولََة الطرف جََأن الع ََد لا ينص على الحق في الإقََامََة وبََأنََه يجََب التمييز بين الالتزام جعََدم  
الإعاد  القسرية بوصفه أحد حقوق الإنسان والإقامة الدائمة، التي  ي وض  متعلق جال جر  يخ   للقانون 

ية. وتدف  جأن صََاحب البلاغ لا يدعي أنه سََيُعاد قسََراً إلى جاكسََتان، بل يدعي المحلي والمتطلبات القانون 
أنه حُرم من صَََََََََفة المقيم إقامة دائمة، و و أمر غير منصَََََََََول عليه في الع د أو القانون الدولي، على 

 وت َََيف الدولة الطرف أن بلاغ صَََاحب البلاغ يسَََتند إلى الوقائ  .( 4) نحو ما أشَََارت إليه اللجنة من قبل
والحجج نفسََََََََََََََ ََا التي سََََََََََََََبق أن نظرت في ََا  يئََات ََا المحليََة خلال مختلف الإجراءات، وأنََه ليس من 
اختصََََال اللجنة إعاد  تقييم الوقائ  والأدلة ما لم يكن تقييم المحكمة تعسََََ ياً على نحو واضََََح أو يصََََل  

 إلى حد إنكار العدالة. ولم يؤيد صاحب البلاغ الرأي القائل إن  مو  ي الحال.

ََعور    7وتدف  الدولة الطرف جأن الماد   4-4 من الع د تنطبق على الأفعال ولكن ا لا تنطبق على شََََََََََ
صَََََََََاحب البلاغ جأنه في حالة من عدم اليقين، و و ما لا يمكن أن يشَََََََََكل في حد ذاته تعميباً أو عقوبة. 

تسبب معانا  عقلية، تحمي أي اً السلامة العقلية وتت من حظراً للأفعال التي    7وعلى الرغم من أن الماد  
فإن الدولة الطرف تدف  جأن شَعور صَاحب البلاغ جعدم اليقين جشَأن وضَعه من حيث ال جر  لا يصَل إلى 

 . 7حد المعانا  العقلية جموجب الماد  

( من الع َد، ترفض الَدولَة الطرف 1)17وقيمَا يتعلق جَادعَاء صَََََََََََََََاحَب البلاغ جموجَب المَاد    4-5
 17د المي يمثعل و ناً. وتدف  جأن مصَََََََطلح "البيت" جموجب الماد  تفسَََََََير صَََََََاحب البلاغ مصَََََََطلح البل

يشَمل المكان المي يقيم قيه الأشَخال أو يمارسَون قيه م ن م المعتاد ، في إشَار  إلى حقوق الخصَوصَية  
وليس إلى الإقامة في بلد أجنبي. ولا يمكن تفسَََََََََََيرو على أنه يت َََََََََََمن التزاماً إيجابياً جمنح وضَََََََََََ  معين  

جال جر ، لأن اللجنة سَََََََََبق ل ا أن رأت أن الع د لا يشَََََََََمل الحق في اللجوء أو الإقامة الدائمة يتعلق   قيما
الموا نة. وتدف  الدولة الطرف جأن اعتماد صَََََاحب البلاغ على السَََََوابق الق َََََائية للمحكمة الأوروبية  أو

نسَََََََان والحريات لحقوق الإنسَََََََان لا صَََََََلة له جالموضَََََََوع، لأن ا ليسَََََََت  رفاً في اتفاقية حماية حقوق الإ
الأسَََاسَََية )الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسَََان(، ومن ثم ف ي غير مُلزبمة جقرارات ا. وعلاو  على ذلك، فإن 

يتعلق بوقائ  مختلفة.  سَََََيسَََََوييفا وآخرون ضَََََد لات ياقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسَََََان في ق َََََية  
ََية أن "الأ ََة  ي وعلاو  على ذلك، ذكرت المحكمة في تلك الق ََ ََفة خاصََ ََباب ذات الطاج  الخطير جصََ سََ
ََ  ما ََوية وضَََََََ ََاحب    .( 5) وحد ا التي يمكن أن تبرر رفض" تسَََََََ وتدف  الدولة الطرف جأن عدم مقبولية صَََََََ

  

 . 5-7(، الفقر  CCPR/C/91/D/1223/2003) تسارجوف ضد إستونيا (4)
(5) European Court of Human Rights, Sisojeva and others v. Latvia, Application No. 60654/00, 

Judgment, 16 June 2005, para. 108 . 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/91/D/1223/2003
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البلاغ جسَََبب انتمائه إلى منظمة إر ابية  و أحد  مو الأسَََباب. وتدف  أي َََاً جأن أحكام الاتفاقية الأوروبية 
 من حيث الصياغة وتستخدم معايير مختلفة.  لحقوق الإنسان وأحكام الع د مختلفة

وتدف  الدولة الطرف جأن صَََاحب البلاغ تمكعن، جاعترافه الشَََخصَََي، من العمل في كندا، وفقامة  4-6
ََطة المجتمعية والاجتماعية، والحفا  على رواجط عا  ية م   ََاركة في الأنشَََََََ ََية، والمشَََََََ علاقات رومانسَََََََ

دولة الطرف مجدداً أن عدم تمكن صََََاحب البلاغ من الحصََََول  أسََََرته التي تقيم أي ََََاً في كندا. وتؤكد ال
من الع د. وقيما  17على صَََََََََََََفة المقيم إقامة دائمة لا يشَََََََََََََكل تدخلًا في حقوقه المحمية جموجب الماد  

لا تنطبق   17يتعلق جمخاوف صََََََََاحب البلاغ جشََََََََأن عدم روية والدته، ت ََََََََيف الدولة الطرف أن الماد  
ََياق ََلوا لسَََََنوات عديد  على جم  شَََََمل الأسَََََر  في سَََ وتخلص إلى أن حالة    .( 6) أفراد الأسَََََر  المين انفصَََ

 صاحب البلاغ تتفق م  القانون وتتناسب م  ظروفه الشخصية وليست تعس ية. 

وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن البلاغ غير مقبول كُلياً جسَََبب تعارضَََه م  نطاق الع د ولعدم  4-7
أنَه في حَال رأت اللجنَة أن البلاغ مقبول كُليَاً أو جزئيَاً، فينبغي ل َا أن كفَايَة الأدلَة. وتَدف  الَدولَة الطرف جَ 

تعتبرو لا يسَََََتند إلى أي أسَََََاس موضَََََوعي على الإ لاق لأن صَََََاحب البلاغ لم يثبت حدو  أي انت اد  
 للحقوق المحمية جموجب الع د. 

 موضوعيةتعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بش ن المقبولية والأسس ال  

م صَََََاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. و و 2018آب/أغسَََََطس    12في  5-1 ، قد 
حقيقي في أنشَََََطة   -يرفض الحجة القائلة إن عدم علمه بتورط حركة م اجر قوامي وحركة م اجر قوامي 
ريسََاً جشََأن الأنشََطة  إر ابية أمر لا يمكن تصََديقه. ويحتج جأنه لا يوجد ما يشََير إلى أن تعليمه ت ََمعن تد

الإر َابيَة للمنظمَات أو أن  َاتين المنظمتين اعترفتَا بتور  مَا في أنشََََََََََََََطَة إر َابيَة أثنَاء الفتر  التي ارتبط 
ََداقية أنه لم يكن على علم ب مو الأنشَََََطة وأن الدولة الطرف   في ا ب ما وقبل ا. ويؤكد صَََََاحب البلاغ مصَََ

 تثبت العكس.  لم

تاجاً سََََلبياً جشََََأن المصََََداقية قيما يتعلق جمسََََائل اللاجئين دون ويدعي صََََاحب البلاغ أن اسََََتن  5-2
عقد جلسَة اسَتماع أو حتى مقابلة  و اسَتنتا  تعسَفي ويصَل إلى حد إنكار العدالة، على نحو ما خلصَت  

ََية   ََد وزير العمل وال جر إليه المحكمة العليا في ق ََََ ََينز ضََََ وفي حالته، اتُخم القرار المتعلق جطلبه   .( 7) سََََ
ى انتصاف وزاري دون عقد جلسة استماع أو مقابلة. وعلاو  على ذلك، خلطت شعبة الطعون الحصول عل

المتعلقة جال جر  على نحو مربك بين مختلف فصََََََََََََََائل حركة م اجر قوامي. ولم تتناول شََََََََََََََعبة الطعون 
 -المتعلقة جال جر  سََََََََوى مسََََََََألة مدى معرفة صََََََََاحب البلاغ جالعنف المي ارتكبته حركة قوامي المتحد  
ألطاف، و ي فصََََيل لم يكن لصََََاحب البلاغ صََََلة جه قط. ولا تتعلق اسََََتنتاجات شََََعبة الطعون المتعلقة 
جال جر  إلا جمصَََََََََداقية عدم معرفة صَََََََََاحب البلاغ جالعنف المي تتورط قيه تلك المنظمات ولم تقدم دليلًا 

 على علمه جأن تلك المنظمات قامت جأنشطة إر ابية. 

اً أنه جمجرد الخلول إلى أنه لاجئ جموجب الاتفاقية الخاصة بوض  ويؤكد صاحب البلاغ مجدد 5-3
دان جعمََل إر ََابي، وفقََاً  اللاجئين، فََإن ذلََك يعني عََدم وجود أسََََََََََََََبََاب جََديََة تََدعو إلى الاعتقََاد أنََه مََُ

ََاحَب البلاغ جَأنَه كَان جَإمكَان  1 للمَاد  )واو( من الاتفَاقيَة. وخلافَاً لمَا تحتج جَه الَدولَة الطرف، يَدف  صََََََََََََ

  

 . 68/1980، البلاغ رقم أ. س. ضد كندا (6)
(7) Supreme Court of Canada, Singh v. Minister of Employment and Immigration, Case Nos. 17904 

and others, Judgment, 4 April 1985 . 
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اللاجئين أن تعالج مسََََََألة عدم أ ليته للحصََََََول على صََََََفة اللاجئ لو أن ا رغبت في ذلك  شََََََعبة حماية
 ولكن ا قررت التزام الصمت جشأن  مو المسألة.

ويدف  صَََََََََاحب البلاغ جأن الوقائ  التي يسَََََََََتند إلي ا قرار عدم مقبوليته، حتى وفن كانت دقيقة،   5-4
ي أي عمل إر ابي ولم يكن على علم بتورط تلك المنظمات  ي وقائ  قليلة الأ مية. ف و لم يكن متوا ئاً ف

في أي نشَاط إر ابي. وفذا كانت  ناد أسَباب جدية تدعو إلى الاعتقاد أنه مُدان جعمل إر ابي، كان ينبغي  
ََد  ََتنتاجات الموج ة ضََََََ ََتبعدو من حماية اللاجئين. وبالنظر إلى أن الاسََََََ ََعبة حماية اللاجئين أن تسََََََ لشََََََ

شََأن، يؤكد صََاحب البلاغ أن سََوء المعاملة التي تعرعض ل ا من جانب الدولة   صََاحب البلاغ ليسََت ذات
الطرف ينبغي أن تؤخم مأخم الجد. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف تدف  جأن المحاكم رأت أن التشريعات 
 المحلية تسََََمح جانعدام اليقين القانوني إلى أجل غير محدد قيما يتعلق بوضََََعه، فإن صََََاحب البلاغ يحتج
جأن  ما الاسََََتنتا  لا يحل مسََََألة ما إذا كان ذلك مسََََموحاً جه جموجب الع د. ويعود الأمر إلى اللجنة في  

 أن تبتع في ذلك. 

ويرفض صَاحب البلاغ إفاد  الدولة الطرف جأن شَعورو جأنه في حالة من عدم اليقين لا يمكن أن  5-5
تج جأن الاسَتمرار في منحه صَفة المقيم إقامة  من الع د. ويح 7يشَكل معاملة جالمعنى المقصَود في الماد  

مؤقتة فقط يعادل شََََََكلًا معيناً من أشََََََكال المعاملة وبأن مشََََََاعرو إزاء  مو المعاملة م مة من أجل النظر  
قيما إذا كانت تصَََََل إلى حد سَََََوء المعاملة. ويدعي أن منح صَََََفة المقيم إقامة مؤقتة  وال حيا  اللاجئ  

النسَََََََبة إلى اللاجئين جموجب الاتفاقية الخاصَََََََة بوضَََََََ  اللاجئين، لأن م يشَََََََبه انعدام الجنسَََََََية، وذلك ج 
يسََََتطيعون التماس الحماية من دولة جنسََََيت م. ويدعي أن معاملة الدولة الطرف  ي أقرب إلى حرمانه  لا

من حقه في الجنسَََية وسَََلبي تعسَََفي للجنسَََية، و و ما يصَََل إلى حد المعاملة القاسَََية المحظور  جموجب  
الع د. وبالنظر إلى وضَََََََََعه جصَََََََََفته لاجئاً والمخا ر الكامنة المرتبطة بملك الوضَََََََََ ، فإن  من 7الماد  

من الع د  7جنسَيته الباكسَتانية لا تعني له شَيئاً. وعليه، يدف  صَاحب البلاغ جأن ادعاءاته جموجب الماد  
 متوافقة من حيث الاختصال الموضوعي ومدعومة جأدلة كاقية.

من الع د في ضََوء جعض  17رور  النظر في ادعاءاته جموجب الماد  ويدف  صََاحب البلاغ ج ََ  5-6
ََتان، جما في ذلك من أجل زيار   ََية والتراكمية، مثل: )أ( عدم قدرته على العود  إلى جاكسَََََ ََاسَََََ الوقائ  الأسَََََ
والَديَه؛ و)ب( عَدم قَدرتَه على رعَايَة زوجَة من الخَار ؛ و) ( الصََََََََََََََعوبَة التي يواج  َا في العثور على 

جسبب وضعه المؤقت، رغم أنه دائم جحكم الواق ؛ و)د( عدم قدرته على المشاركة الكاملة في  عمل في كندا 
لة لتجديد  المجتم  المدني، على الرغم من ا تمامه جالسََََياسََََة؛ و)ر( اضََََطرارو إلى القيام جإجراءات مفصََََع

 عاماً.  20تصريحه؛ و)و( وجودو في كندا لأكثر من 

ََاحب البلاغ جأنه ينبغي 5-7 ََمون الماد    ويدف  صََََََ ََور  مجرد ، بل في    17عدم النظر في م ََََََ جصََََََ
سياق وقائ  ق يته. ويدف  جأنه يعتبر كندا و نه وبأن ملاحظات الدولة الطرف التي تشير إلى عكس ذلك 
لا تأخم في الاعتبار وضََََعه جصََََفته لاجئاً. ومن شََََأن الإشََََار  إلى أن و نه  و جاكسََََتان، التي لم يزر ا 

عود  إلي ا، وأن البلد المي أقام قيه على مدى العشَرين عاماً الماضَية ليس و نه، أن منم عقود ولا يمكنه ال
 تجعل مصطلحي "الو ن" و"البلد الأصلي" خاليين من أي معنى منطقي. 

ويعترض صاحب البلاغ على ملاحظة الدولة الطرف التي مفاد ا أنه يطالب جالحق في الإقامة.  5-8
( من قانون 2)34ويدف  جأن ما يدعيه  و أن رفض  لبه الحصَََََََول على انتصَََََََاف وزاري جموجب الماد  

ََكل انت اكاً لحق ََواء، يشَ ََوعية على السَ وقه جموجب  ال جر  وحماية اللاجئين، من الناحيتين الإجرائية والموضَ
الع َد. وعلى الرغم من أن الَدولَة الطرف تَدف  جَأن انتمَاء صََََََََََََََاحَب البلاغ إلى منظمَة إر َابيَة يبرر قرار  
ََيته وبراءته والطريقة غير  رفض تسََََََوية وضََََََعه، يؤكد صََََََاحب البلاغ مجدداً أن ذلك يتجا ل وقائ  ق ََََ
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نت اكاً لحقوقه، فإن ذلك لن يؤدي العادلة التي تم ب ا التوصَََََل إلى القرار. وي َََََيف أنه إذا وجدت اللجنة ا
 على الفور إلى منحه الإقامة الدائمة، بل إلى إعاد  النظر في  لبه الحصول على انتصاف وزاري. 

 ملاحظات إضافية من الدولة الطرف   

، ملاحظات إضََََََََََاقية جشََََََََََأن مقبولية البلاغ 2019شََََََََََباط/فبراير   6قدمت الدولة الطرف، في   6-1
ف  جأن تعليقات صََاحب البلاغ تقلل من شََأن العنف المي ترتكبه المنظمات التي وأسََسََه الموضََوعية. وتد

حقيقي المسََؤولية عن العديد من حالات   -كان ع ََواً في ا في جاكسََتان. وقد حُمعلت حركة م اجر قوامي 
الاختطاف والتعميب والقتل وأعمال الإر اب. وتدف  الدولة الطرف جأن صََََََََََاحب البلاغ، جإشََََََََََارته إلى أن 

ََأن ا ََعى إلى التقليل من شََ ََتنتا  عدم المقبولية كانت قليلة الأ مية، يسََ ََية التي أدت إلى اسََ ََاسََ لوقائ  الأسََ
وليس من   2008العنف المرتكََب. وتََدف  أي َََََََََََََََاً جََأن عََدم مقبوليََة صَََََََََََََََاحََب البلاغ قََد تقرر في عََام  

  .( 8) اختصال اللجنة البت قيه

د إلى عدم اسََََََََتبعادو من حماية اللاجئين، ورداً على محاولة صََََََََاحب البلاغ المتجدد  الاسََََََََتنا 6-2
)و( من الاتفاقية الخاصََََة بوضََََ  اللاجئين، تدف  الدولة الطرف جأن صََََلته جحركة م اجر 1عملًا جالماد   

حقيقي لم تُكتشََََََََََََََف إلا جعَد سََََََََََََََنوات أثنَاء عمليَة التَدقيق الأمني لطلبَه    -قوامي وحركَة م َاجر قوامي  
جديد أن عدم اسَََتنتا  ال يئة الق َََائية المعنية جالبت في وضَََ   الحصَََول على الإقامة الدائمة. وتؤكد من

اللاجئين اسَََتبعاد صَََاحب البلاغ من حماية اللاجئين ليس دليلًا على أنه لم يكن ع َََواً في منظمة قامت  
 جأعمال إر ابية.

ََفوية أو إجراء مقابلة معه أثناء  لبه  6-3 ََة شَ ََاحب البلاغ من عدم عقد جلسَ ََكوى صَ وقيما يتعلق جشَ
حصَول على انتصَاف وزاري، تدف  الدولة الطرف جأن جلسَة شَفوية قد عُقدت لصَاحب البلاغ أثناء  لبه  ال

الحصَول على حماية اللاجئين. وعُقدت أي َاً جلسَة اسَتماع له أمام شَعبة ال جر  وشَعبة الطعون المتعلقة 
ر أن عدم علمه جالعنف جال جر  أدت إلى اسَََََََََََتنتا  مفادو أن  لبه غير مقبول. وخلال تلك الجلسَََََََََََة، تبقر  

حقيقي أمر لا يمكن تصَََََديقه. ونظراً لعدم البتع  -المي ارتكبته حركة م اجر قوامي وحركة م اجر قوامي 
من جديد في عدم مقبولية صَََََاحب البلاغ وعدم إجراء أي تقييم لمصَََََداقيته، لم تكن  ناد حاجة إلى عقد 

 جلسة شفوية أثناء  لب الانتصاف الوزاري. 

الدولة الطرف جأن الحجج التي سََاق ا صََاحب البلاغ والانتصََاف المي التمسََه يثبتان أن وتدف   6-4
ََير الدولة الطرف إلى رأي اللجنة الثابت ومفادو أن تقييم الوقائ  والأدلة   ََم جطاج  الطعن. وتشََََََََ بلاغه يتسََََََََ

يصََََل إلى حد  يعود إلى صََََانعي القرار المحليين، ما لم يتبين أن  ما التقييم تعسََََفي على نحو واضََََح أو 
إنكَار العَدالَة. وتؤكَد الَدولَة الطرف مجَدداً عَدم وجود حَد لعَدد  لبَات الانتصَََََََََََََََاف الوزاري التي يمكن 

 لصاحب البلاغ تقديم ا، دون أن تكون  ناد حاجة إلى أن تخلص اللجنة إلى استنتاجات لصالحه.

قات سََاجقة للجنة دعماً وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن صََاحب البلاغ لم يقدم أي آراء أو تعلي  6-5
ل معاملة قاسَية تنت ك  لموقفه المتمثل في أن "حالة عدم اليقين القاسَية" التي يدعي أنه يجد نفسَه في ا تشَكع

من الع د. وحتى إذا كانت الدولة الطرف يمكن أن تعتبر عدم قدرته على الحصَََََََول على صَََََََفة   7الماد  
مو المعاملة لا تصََل إلى مسََتوى "المعاملة القاسََية". وعلاو  المقيم إقامة دائمة "معاملة"، فإن ا تحتج جأن  

على ذلك، فإن شَََعور صَََاحب البلاغ جعدم اليقين جشَََأن وضَََعه من حيث ال جر  وشَََكواو من الاضَََطرار  
 .7إلى تجديد تصريح عمله لا يصلان إلى حد المعانا  العقلية على نحو ما تقت يه الماد  

  

 . 3-6، الفقر  236/1987، البلاغ رقم ف. م. ر. ب. ضد كندا (8)
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من الع د ومف وم "الو ن" لا تؤيدو  17صََََََََاحب البلاغ الماد  وتدف  الدولة الطرف جأن تفسََََََََير  6-6
الاجت ادات السََاجقة للجنة وسََيكون توسََيعاً غير مسََموت جه لمعنا ا يتجاوز اسََتخدام ا الرئيسََي في مجال  
حماية الخصَوصَية. ولا يمكن تفسَير تلك الماد  على أن ا تشَمل مف وماً للجنسَية من شَأنه أن يطغى على 

لطرف المتعلقة جصََََََََََََََفة الإقامة الدائمة والموا نة. وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن عدم قدر   قوانين الدولة ا
ََباب أمنية لا يشَََكل  ََفة المقيم إقامة دائمة نتيجة لعدم مقبوليته لأسَ صَََاحب البلاغ على الحصَََول على صَ

ير قانونية ، وأن صَََََََََاحب البلاغ لم يثبت أن حالته غ17تدخلًا في أي من المصَََََََََالح التي تحمي ا الماد  
 تعس ية أو غير متناسبة م  ظروفه الشخصية.  أو

 تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف الإضافية   

، قررت اللجنة، عن  ريق مقرري ا الخاصََََََََََََََين المعنيين  2019تشََََََََََََََرين الأول/أكتوبر   24في  7-1
،  2019آب/أغسَطس   19غ، المؤرخ جالبلاغات الجديد  والتدابير المؤقتة، الموافقة على  لب صَاحب البلا

 تقديم معلومات وأدلة إضاقية.

ويرفض صَََََََََََََاحب البلاغ حجة الدولة الطرف جأنه يقلل من شَََََََََََََأن العنف المي ترتكبه المنظمات  2- 7
المعنية. وكان ال دف من ادعائه، المي لم تتطرق إليه الدولة الطرف،  و التقليل من شََََََََََأن صََََََََََلته جأعمال 

من شَََََأن العنف نفسَََََه. ويدف  صَََََاحب البلاغ جأنه لا يطلب إلى اللجنة إعاد  تقييم    العنف  مو وليس التقليل 
من الع د في ضوء جمي  الوقائ  ذات    17و   7قرار عدم المقبولية، بل أن تخلص إلى حدو  انت اد للمادتين  

ََيته، والتي لم تتناول ا الدولة الطرف ول  ََلة في ق َََ ََية ذات الصَََ ََاسَََ ََلة. ويدف  جأن الوقائ  الأسَََ م تعترض  الصَََ
 علي ا، تتمثل في أنه لم يكن متوا ئاً في العنف المي أدى إلى عدم مقبوليته ولم يكن على علم جه. 

ََتبعد من حماية اللاجئين  7-3 ََاحب البلاغ على حجة الدولة الطرف التي تفيد جأنه لم يُسَ ويعترض صَ
كتشَََََََََف إلا في وقت  حقيقي لم تُ  -لأن مشَََََََََاركته في أنشَََََََََطة حركة م اجر قوامي وحركة م اجر قوامي 

لاحق، أثناء  لبه الحصَول على الإقامة الدائمة. وقد أكعد في اسَتمار  المعلومات الشَخصَية أنه دعم حركة  
وأن حركَة قوامي   1997حقيقي جطرق مختلفَة، وعمَل لحسَََََََََََََََاب َا خلال انتخَاجَات عَام    -م َاجر قوامي  

حقيقي. ويحتج، بناءً عليه، جأن  -ألطاف اختطفته و ددته جسَََََََََََََبب دعمه حركة م اجر قوامي  -المتحد  
الدولة الطرف كان جإمكان ا أن تكون على علم بملك أثناء عملية البتع في وضََََََََََ  اللاجئين. ويشََََََََََير إلى 

، الََمي كََان معمولًا جََه في ذلََك الوقََت،  1976( من قََانون ال جر  لعََام  1)01-46و  45( و1)19المواد  
أن الأ لية وقت تقديم  لبه اللجوء. وم  ذلك، فقد  والمي كان من شََََََأنه أن يسََََََمح جاتخاذ قرار سََََََلبي جشََََََ 

ََاد    ََك، تنص المَ ََه، وعلاو  على ذلَ ََة  1)4-46جرى الخلول إلى أ ليتَ ََانيَ ََانون ال جر  على إمكَ قَ ( من 
الرجوع عن ذلََك القرار في أي وقََت. ويََدف  صَََََََََََََََاحََب البلاغ جََأن الرجوع عن  ََما القرار لم يُلتمس قط.  

أن تسَََعى جالإضَََافة إلى ذلك إلى إلغاء قرار شَََعبة حماية اللاجئين   ويحتج جأنه كان جإمكان الدولة الطرف
( من قانون ال جر   1)109الصََادر لصََاحب البلاغ جشََأن اللجوء، على النحو المنصََول عليه في الماد  

وحماية اللاجئين، التي تنص على ما يلي: "يجوز لشَََََعبة حماية اللاجئين، بناء على  لب من الوزير، أن 
السَََََََمات جطلب للحصَََََََول على حماية اللاجئين، إذا رأت أن القرار اتُخم نتيجة تحريف الوقائ  تلغي قراراً ج 

( 2)2-69المادية المتعلقة جمسََألة ذات صََلة أو حجب ا جصََور  مباشََر  أو غير مباشََر ". وت ََمنت الماد  
وقت لاحق، يحتج من الصََيغة السََاجقة للتشََري  حكماً مماثلًا. وحتى لو افتُرض أن شََيئاً ما قد اكتُشََف في  

صََََََََََََََاحَب البلاغ جَأن ذلَك لم يكن ليحَد  إلا جسََََََََََََََبَب عَدم بَمل وكَالَة الخَدمَات الحَدوديَة الكنَديَة العنَايَة 
 حقيقي.  -الواجبة، لأنه لم يحاول قط إخفاء مدى صلته جحركة م اجر قوامي وحركة م اجر قوامي 

ولة الطرف جأن قراري رفض ويدف  صََََََََاحب البلاغ جأن  مو  ي المر  الأولى التي تبلغه في ا الد 7-4
ََتندا إلى "أدلة اكتُشَََفت لاحقاً". ولم تشَََر الدولة الطرف قط إلى ذلك  الإقامة الدائمة والانتصَََاف الوزاري اسَ
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في ملاحظات ا الأولية جشَََأن مقبولية البلاغ وأسَََسَََه الموضَََوعية، ولم تمكر ذلك في القرارات التي رف َََت  
دائمة والانتصاف الوزاري. وعلى الرغم من أنه ينبغي للجنة   لبات صاحب البلاغ الحصول على الإقامة ال

عدم إحلال آرائ ا محل حكم صََََادر عن متخمي القرار المحليين، فإن  مو حقيقة جديد  لم تخ ََََ  للتقييم 
 على المستوى المحلي. 

ويحتج صَََََََاحب البلاغ جأن الدولة الطرف مخطئة وبأن شَََََََيئاً لم يُكتبشَََََََف لاحقاً جشَََََََأن صَََََََلته  7-5
حقيقي، بَل مجرد تقييمَات متبَاينَة أجرت َا كيَانَات   -طَة حركَة م َاجر قوامي وحركَة م َاجر قوامي جَأنشََََََََََََََ 

حكوميَة مختلفَة لوقَائ  معروفَة جَالفعَل. ولا يمكن أن يُعزى  َما الاختلاف في التقييم إلا إلى عَدم قيَام أحَد  
ئين، جطرت الأسََََئلة  كبار موظفي ال جر ، وقت البتع في أ لية صََََاحب البلاغ للحصََََول على حماية اللاج

ذات الصَََلة جالموضَََوع وتقييم إجاجاته تقييماً صَََحيحاً. ويدعي صَََاحب البلاغ أن التقييمات المختلفة التي 
ل معاملة تعسََََََََََََ ية سََََََََََََمح ب ا النظام  أجرت ا  يئات مختلفة تاجعة للدولة الطرف في أوقات مختلفة تشََََََََََََكع

 نتصاف الدولي.القانوني للدولة الطرف، و ما  و السبب في أنه يلتمس الا

ََفوية أمام شَََعبة ال جر  وشَََعبة الطعون  7-6 ََتفاد من جلسَََة شَ ويدحض صَََاحب البلاغ ادعاء أنه اسَ
المتعلقة جال جر ، أدت إلى اسََََتنتا  عدم المقبولية. فقد رُفض  لب محاميه عقد جلسََََة شََََفوية أمام شََََعبة  

أسََاس أن مسََألة مصََداقيته  الطعون المتعلقة جال جر  في ذلك الوقت. وم ََى دون عقد جلسََة شََفوية على
لن تثار بدون تلك الجلسَََة. ويدف  صَََاحب البلاغ جأن خطأ الدولة الطرف قيما يتعلق بوقائ  الإجراءات لا 
ََفوية خلال   ََة شََََََ ََاحب البلاغ إفاد  الدولة الطرف جعدم وجود حاجة إلى عقد جلسََََََ جدال قيه. ويرفض صََََََ

لمي توصََلت إليه شََعبة الطعون المتعلقة جال جر   عملية الانتصََاف الوزاري. ويدعي أن الاسََتنتا  السََلبي ا
جشََََأن مصََََداقيته، دون عقد جلسََََة شََََفوية، يصََََل إلى حد إنكار العدالة. ولملك فإن القرارات اللاحقة التي 

 تستند إلى ذلك القرار غير العادل  ي غير عادلة أي اً. 

على انتصَاف وزاري، يردع وقيما يتعلق جإمكانية تقديم صَاحب البلاغ  لباً في أي وقت للحصَول   7-7
سََنوات. ويحتج   10صََاحب البلاغ جأن عملية تقديم الطلبات تسََتغرق وقتاً  ويلًا؛ فقد اسََتغرق  لبه نحو  

جعدم وجود التزام جاسََََََََتنفاد سََََََََبل الانتصََََََََاف التي تنطوي على تأخير غير معقول أو المتروكة للسََََََََلطة  
ََاف ََول على انتصَ ََيكون إعاد  تقديم  لب للحصَ ََاف عديم  التقديرية. وسَ ََبيل انتصَ وزاري أو إقامة دائمة سَ
 الجدوى أي اً، لأنه سيت من في الأساس الوقائ  نفس ا. 

ل  عناً. ويؤكد مجدداً أنه يدعي حدو  انت اكات  7-8 ويعترض صَََََاحب البلاغ على أن بلاغه يشَََََكع
 للع د لأن التقييمات التي أجرت ا السلطات المحلية كانت تعس ية وغير عادلة.

من الاتفاقية  8من الع د والماد    17ر صَََََََََََََاحب البلاغ إلى أوجه التشَََََََََََََاجه بين الماد  ويشَََََََََََََي  7-9
الأوروبية لحقوق الإنسََََََََان ورأي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسََََََََان، ويتمثل التشََََََََاجه في أن أي نوع من 

يمكن أن أنواع الإقامة الممنوحة يجب أن يمكعن من ممارسَََََة الحق في احترام الحيا  الخاصَََََة والأسَََََرية. و 
من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسََََََََََََََان  8تنطوي التدابير التي تقيعد الإقامة في بلد ما على انت اد الماد   

وفي حالته، انطوت التدابير التي   .( 9) إذا كان ل ا تأثير غير متناسََب على الحيا  الخاصََة أو الأسََرية للفرد
من الع د، إذ كان ل ا تأثير غير  17على انت اد الماد  اتخمت ا الدولة الطرف لتقييد شََكل إقامته في كندا 

متناسََب على حياته الخاصََة والأسََرية وشََؤون بيته. ويُعد التدخل في شََؤون بيته تعسََ ياً، ليس جمعنى أنه 
 غير قانوني وفقاً لقوانين الدولة الطرف، بل لأنه غير معقول في ظل ظروفه. 

  

(9) European Court of Human Rights, Hoti v. Croatia, Application No. 63311/14, Judgment, 26 April 

ََية 2018 ََد اليونان؛ وق ََََََ ََرين الأول/أكتوبر    13، الحكم المؤرخ 11981/15، الطلب رقم  ب. أ. س. ضََََََ ََية  2016تشََََََ ؛ وق ََََََ
 . 2003تشرين الأول/أكتوبر  9، الحكم المؤرخ 48321/99، الطلب رقم سليفينكو ضد لات يا
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  17و 7( يؤيد تفسَََََََََََََيرو المادتين  1986)15العام رقم   ويدف  صَََََََََََََاحب البلاغ جأن تعليق اللجنة 7-10
ََار  إلى أنََه "يجوز في ظروف معينََة أن يتمت  الأجنبي جحمََايََة الع ََد حتى قيمََا يتعلق جََالََدخول  جََالإشَََََََََََََ

ََانية واحترام الحيا  الأسََََََرية"   أو الإقامة، عندما تطرت، مثلًا، اعتبارات عدم التمييز وحظر المعاملة اللاإنسََََ
 جأن له الحق في الحماية جموجب الع د جسبب ظ ور  مو الظروف في ق يته.   (. ويحتج5)الفقر  

 ملاحظات إضافية  

 من الدولة الطرف  

، قدعمت الدولة الطرف ملاحظات  2019تشََََََََََََََرين الثاني/نوفمبر   29في ممكر  شََََََََََََََفوية مؤرخة   8-1
ََاحب البلاغ في منظم ََوية صَ ََاقية. وتؤكد أن من حق ا أن تأخم على محمل الجد ع َ ة ارتكبت أفعال  إضَ

 عاماً م  علمه، جاعتبارو شخصاً جالغاً مثقفاً، جالعنف الجاري.   11عنف، وبقاءو في  مو المنظمة لأكثر من 

وقيما يتعلق جشَََََََََََََكوى صَََََََََََََاحب البلاغ، تلاحغ الدولة الطرف أنه كان ينبغي قيما يبدو اعتبارو غير  8-2
على صَََفة لاجئ. وتدف  الدولة الطرف جأن ل ا   مقبول في فرصَََة سَََاجقة أو كان ينبغي اسَََتبعادو من الحصَََول 

سََلطة تقديرية مطلقة قيما يتصََل جإنفاذ قوانين ا المتعلقة جال جر . وليس لصََاحب البلاغ أي حق جموجب القانون  
المحلي أو الََدولي في إملاء خطوات الإنفََاذ التي تتخََم ََا الََدولََة الطرف ووقََت اتخََاذ ََا. وتََدف  الََدولََة الطرف  

ل معاملة تعس ية، خلافاً لما يشير إليه صاحب البلاغ.   أي اً جأن توقيت   إجراءات الإنفاذ لا يشكع

ََألة  8-3 ََيته جأن ا مسََ وترفض الدولة الطرف محاولة صََََاحب البلاغ التي لا أسََََاس ل ا لوصََََف ق ََ
ي "أدلة اكتُشَفت لاحقاً". وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن تورط صَاحب البلاغ قد اكتُشَف أثناء التدقيق الأمن 

المي خ َََََََ  له، مما أدى إلى إجراءات عدم المقبولية. وقد أُحيط علماً ب مو الأدلة الموج ة ضَََََََدو وتمكعن 
 من الإدلاء جش ادته شفوياً وتقديم معلومات رداً على ذلك. ولا تعتمد الدولة الطرف على أي أدلة جديد . 

ََفوية له،  8-4 ََة شََ ََعبة الطعون المتعلقة جال جر  جلسََ ََاحب البلاغ عدم عقد شََ وقيما يتعلق جادعاء صََ
ََفوية، ولكن  ََير إلى عقد جلسَََََة شَََ ََير الدولة الطرف إلى قرار شَََََعبة الطعون المتعلقة جال جر  المي يشَََ تشَََ

اللاجئين قبل  الأ راف لم تستدعِ أي ش ود. وتؤكد الدولة الطرف أنه عندما يستقيل أع اء مجلس ال جر  و 
إصََدار قرار، يصََدر أمر جعقد جلسََة جديد ، ولا تكون الإجراءات خطية إلا في  مو الجلسََة الثانية لشََعبة  

 الطعون المتعلقة جال جر . 

وتشََير الدولة الطرف إلى وجود تناقض أسََاسََي في رواية صََاحب البلاغ. فقد أكعد، دعماً لطلبه  8-5
المتعلق جحماية اللاجئين، أنه فرع من جاكسَََََََتان لأنه يخشَََََََى التعرض للعنف السَََََََياسَََََََي على أيدي حركة  

م تفاصََي   -ألطاف والشََر ة، جصََفته ع ََواً في حركة م اجر قوامي  -قوامي المتحد   ل أي َاً  حقيقي. وقدع
في ادعائه المتعلق ب ما العنف السََََياسََََي. غير أن الدولة الطرف تلاحغ أن صََََاحب البلاغ كتب في  ما 

تمارسَََََََ ا المنظمة عمداً وعن قصَََََََد.   -ناهيك عن الإر اب    -البلاغ أنه ليس لديه علم جأي أعمال عنف  
داً قيه ما إذا كان صاحب  وتدف  الدولة الطرف جأن القرار المي رفض منحه الانتصاف الوزاري لم يكن  مُحد 

البلاغ يتمت  جالمصََََََداقية في ادعائه أنه لم يكن على علم جأن  ما العنف يشََََََكل إر اجاً. والأمر المي كان 
 محسوماً  و ع ويته الطويلة الأجل في منظمة ارتكبت أفعال عنف. 

يث الاختصََََال الموضََََوعي  وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ من ح  8-6
ولعدم كفاية الأدلة. ولا تصَََل مشَََاعر صَََاحب البلاغ الناجمة عن عدم التيقن من وضَََعه من حيث ال جر  إلى 

ل انت اكاً للماد   من الع د. وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن صَاحب البلاغ لم   7مسَتوى المعانا  العقلية المي يشَكع
، لأنه اعترف جقدرته على العمل في كندا، وفقامة علاقات رومانسَََََََََََََية،  من الع د   17يثبت حدو  انت اد للماد  

 والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، والبقاء قريباً من شقيقته التي تقيم أي اً في كندا.  
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 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة  

 النظر في المقبولية  

من   97لى اللجنَََة أن تقرر، وفقَََاً للمَََاد   قبَََل النظر في أي ادعَََاء يرد في بلاغ مَََا، يجَََب ع 9-1
 نظام ا الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولًا أم لا جموجب البروتوكول الاختياري.

()أ( من البروتوكول الاختياري، من أن المسََََََألة  2)5وقد تأكعدت اللجنة، وفقاً لما تقت ََََََيه الماد   9-2
 اءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. نفس ا ليست قيد النظر في إ ار أي إجراء آخر من إجر 

بل الانتصََََََاف المحلية الفعالة  9-3 وتحيط اللجنة علماً جادعاء صََََََاحب البلاغ أنه اسََََََتنفد جمي  سََََََُ
المتاحة له. ونظراً لعدم وجود أي اعتراض من الدولة الطرف في  ما الصَدد، ترى اللجنة أن ليس  ناد ما 

 ()ب( من البروتوكول الاختياري.2)5الماد  يمنع ا من النظر في البلاغ جموجب 

وتحيط اللجنََة علمََاً جحجََة الََدولََة الطرف التي تفيََد جََأن البلاغ غير مقبول إ لاقََاً من حيََث   9-4
ََاحب البلاغ يدعي، من حيث الجو ر، حقاً في الإقامة غير منصََََول  ََال الموضََََوعي لأن صََ الاختصََ

ماً أي َََََاً جحجة الدولة الطرف جأن شَََََعور صَََََاحب  من الع د. وتحيط اللجنة عل  17و 7عليه في المادتين  
. وتشََََََير اللجنة إلى تعليق ا العام 7البلاغ جعدم اليقين لا يشََََََكل فعلًا مشََََََمولًا أو معاملة مشََََََمولة جالماد  

ََانية 1992)20 رقم ََية أو اللاإنسَََََ ََأن حظر التعميب أو غيرو من ضَََََََروب المعاملة أو العقوبة القاسَََََ ( جشَََََ
وأن ال دف من  7أن الع د لا يت َََََمن أي تعريف للمفاهيم المشَََََمولة جالماد   الم ينة، المي ذكرت قيه أو

 ما الحكم  و حماية كرامة الفرد وسلامته البدنية والعقلية على السواء من ال رر المقصود وغير المقصود 
عدم   وقيما يتصَََََََََل جادعاء صَََََََََاحب البلاغ المتعلق جمعاناته العقلية المزعومة الناجمة عن  .( 10) (2)الفقر  

من البروتوكول الاختياري  3قدرته على الحصََََََََََول على صََََََََََفة المقيم إقامة دائمة، ترى اللجنة أن الماد  
ل عائقاً أمام مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ جموجب الماد   لا  من الع د. 7تشكع

إلى  ( لا يشََََََََير1)17وتحيط اللجنة علماً جحجة الدولة الطرف جأن مف وم "البيت" جموجب الماد   9-5
ََطلح   ر اللجنة جأن مصََََ ََ  معين قيما يتعلق جال جر . وتمكع ََمن التزاماً إيجابياً جمنح وضََََ بلد الإقامة ولا يت ََََ

، ينبغي أن يُف م على أنه يشَََََََََََََير إلى المكان المي يقيم قيه  17"البيت"، جالطريقة المسَََََََََََََتخدمة في الماد  
فإن ادعاءات صََاحب البلاغ المتعلقة وفي ظل  مو الظروف،   .( 11) الشََخص أو يمارس قيه م نته المعتاد 

بتَدخَل الَدولَة الطرف في حقَه في "البلَد الَمي يمثَعل و نَاً"، الَمي يُف م على أنَه بلَد الإقَامَة في ق ََََََََََََََيتَه، 
ََوعي للماد   ََال الموضَََََ ( من الع د. ولملك تعلن اللجنة عدم مقبولية  ما 1)17تخر  عن نطاق الاختصَََََ

 ختياري لأنه يتنافى م  أحكام الع د.من البروتوكول الا 3الادعاء جموجب الماد  

ََاحَب البلاغ غير مقبولَة  9-6 وتحيط اللجنَة علمَاً جحجَة الَدولَة الطرف التي تفيَد جَأن ادعَاءات صََََََََََََ
لأن َا لم تُدعم جأدلة كاقيَة. وتحيط اللجنَة علمَاً جادعاء صََََََََََََََاحب البلاغ أن قرار الدولة الطرف عدم منحه  

ل معاملة قا ََكع ََفة المقيم إقامة دائمة يشَ ََبب التوتر والخوف الناجمين عن صَ ََبعبت له معانا  عقلية جسَ ََية سَ سَ
عه في حالة قاسََََََية من عدم اليقين تصََََََل إلى حد   وضََََََعه المؤقت. ويدعي صََََََاحب البلاغ أن ذلك وضََََََب

من الع د. وتشَير اللجنة إلى أن الع د لا يت َمن أي تعريف   7المعاملة القاسَية التي تشَكل انت اكاً للماد  
، ولا ترى اللجنة ضََََرور  لوضََََ  قائمة جالأفعال المحظور  أو للتفريق بوضََََوت 7جالماد     للمفاهيم المشََََمولة

بين الأنواع المختلفة للعقوبة أو المعاملة؛ وفنما تتوقف أوجه التفريق على  بيعة المعاملة المطبعقة وغرضََ ا 
  

ََد كندا  ( 10)  ََد بلغاريا ؛  4- 10(، الفقر   CCPR/C/113/D/2091/2011)   أ. ر.  . ضَ ََيف ضَ (، CCPR/C/130/D/2820/2016)  وفانشَ
 .  6- 7الفقر   

 (. CCPR/C/106/D/2073/2011) وآخرون ضد بلغارياونايدينوفا ؛ 5(، الفقر  1988)16التعليق العام رقم  (11)

https://undocs.org/ar/CCPR/C/113/D/2091/2011
https://undocs.org/ar/CCPR/C/130/D/2820/2016
https://undocs.org/ar/CCPR/C/106/D/2073/2011
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ا أن تقييم ما يشكل معاملة ومفاد  7وتشير اللجنة أي اً إلى اجت ادات ا الساجقة جموجب الماد    .( 12) وشدت ا
ََمن معنى الماد   ََانية أو م ينة تندر  ضََََََ ََية، مثل مد  المعاملة  7لاإنسََََََ يتوقف على جمي  ظروف الق ََََََ

ََحية ََن ا وحالت ا الصََََََ ََحية وسََََََ ولملك يجب أن يبلز    .( 13) و ريقت ا، وآثار ا البدنية أو العقلية، وجنس ال ََََََ
ل انت اكاً للما من الع د. وفي  مو الق َية، تسَلعم اللجنة جأن وضَ   7د  ال َرر العقلي حداً معيناً لكي يشَكع

صَاحب البلاغ غير المؤكد من حيث ال جر  قد أدى إلى معاناته كرباً وتوتراً. وم  ذلك، وفي ضَوء الوقائ  
الوارد  في  مو الق ََََََََية، لا ترى اللجنة أن قرار الدولة الطرف رفض منح صََََََََاحب البلاغ الإقامة الدائمة 

ََل إلى حد الم ََاحب البلاغ قيما يتعلق جالمعانا  العقلية يصَََ ََية. وتلاحغ اللجنة أن ادعاءات صَََ عاملة القاسَََ
المزعومة الناجمة عن ذلك القرار ذات  اج  عام وأنه لم يقدم أي دليل يدعم ادعاءاته أن الكرب وال َََََََََيق  

يه، ترى اللجنة  من الع د. وعل 7اللمين عانى من ما بلغا درجة من الشَََََََََد  جحيث يندرجان في نطاق الماد  
من الع َد غير مَدعوم جَأدلَة كَاقيَة، و و من ثم غير مقبول   7أن ادعَاء صََََََََََََََاحَب البلاغ جموجَب المَاد   

 من البروتوكول الاختياري.   2جموجب الماد  

غير أن اللجنََة ترى أن صَََََََََََََََاحََب البلاغ دعم جََأدلََة كََاقيََة ادعََاءو الآخر قيمََا يتعلق جََالتََدخَل   9-7
( من الع د لأغراض المقبولية، وتشََََََََرع في النظر في  1)17وجب الماد  التعسََََََََفي في حياته الأسََََََََرية جم

 الأسس الموضوعية. 

 النظر في الأسس الموضوعية  

( 1)5نظرت اللجنة في البلاغ في ضَََََوء جمي  المعلومات التي قدم ا إلي ا الطرفان، وفقاً للماد   10-1
 من البروتوكول الاختياري.

ة الطرف، جحرمانه من الإقامة الدائمة، قد تدخلت في حقه في ويدعي صََََََََََََاحب البلاغ أن الدول 10-2
، لأن ما نجم من عدم يقين جشَََََََأن وضَََََََعه من حيث  17احترام الحيا  الأسَََََََرية جما يشَََََََكل انت اكاً للماد  

ال جر  قد وضعه في مأزق قاسٍ. وتحيط اللجنة علماً جحجة الدولة الطرف التي تفيد جأن صاحب البلاغ قد  
ور من ا قدرته على العمل وفقامة علاقات رومانسََََََََََََََية والحفا  على الرواجط م  أسََََََََََََََرته اعترف ججملة أم

المقيمة في كندا وبأن عدم قدرته على الحصَََََََََول على إقامة دائمة أمر قانوني ومتناسَََََََََب وليس تعسَََََََََ ياً 
 . 17يشكل تدخلًا في حقوقه المكفولة جموجب الماد   ولا

ا إذا كان رفض  لب صَََاحب البلاغ الحصَََول على الإقامة ويجب على اللجنة أولًا أن تتأكد مم 10-3
من الع د. وتشََير  17الدائمة يشََكل تدخلًا في حقه في احترام الحيا  الأسََرية جالمعنى المقصََود في الماد  

( الَمي جَاء قيَه أن الع َد لا يعترف للأجَانَب جَأي حق في دخول  1986)15اللجنَة إلى تعليق َا العَام رقم  
لأ راف أو الإقَامَة قيَه، وللَدولَة الطرف من حيَث المبَدأ أن تقرر من تقبَل دخول م إلى إقليم إحَدى الَدول ا

إقليم ا. ولكن يجوز في ظروف معينة أن يتمت  الأجنبي جحماية الع د حتى قيما يتعلق جالدخول أو الإقامة  
وتشَََََير   .( 14) الأسَََََريةعندما تطرت، مثلًا، اعتبارات عدم التمييز وحظر المعاملة اللاإنسَََََانية واحترام الحيا  

(  1990)19( جشََأن الحق في حرمة الحيا  الخاصََة ورقم 1988)16اللجنة أي ََاً إلى تعليقي ا العامين رقم 
وفي  مو الق ََََية، تلاحغ   .( 15) جشََََأن الأسََََر ، اللمين ينبغي جموجب ما تفسََََير مف وم الأسََََر  تفسََََيراً واسََََعاً 

. وتلاحغ  1999ومُنح صََََََََََفة اللاجئ في عام  ؛1997اللجنة أن صََََََََََاحب البلاغ مقيم في كندا منم عام 

  

 . 4(، الفقر  1992)20التعليق العام رقم  (12)
 . 2-9، الفقر  265/1987، البلاغ رقم وفوولان ضد فنلنداالمرج  نفسه؛  (13)
 . 5(، الفقر  1986)15التعليق العام رقم  (14)
 . 2(، الفقر  1990)19؛ والتعليق العام رقم 5(، الفقر  1988)16التعليق العام رقم  (15)
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ََتان، ولم تتخم أي خطوات لترحيله.  ََاحب البلاغ إلى جاكسََََََََ ََاً أن الدولة الطرف لا تعتزم ترحيل صََََََََ أي ََََََََ
عِ صَََاحب البلاغ ذلك في  ما البلاغ. وتلاحغ اللجنة، من خلال المعلومات المتاحة في الملف، أن  ولم يدع

اجط قوية م  شََقيقته وصََ رو وبنات شََقيقته المقيمين جميعاً في  صََاحب البلاغ اسََتطاع أن يحافغ على رو 
كندا. وتلاحغ أي ََاً، من خلال المعلومات الموجود  في الملف، أن صََاحب البلاغ تمكعن من إقامة رواجط 
ََنتين م  امرأ  كندية. وعلى الرغم من  ََية لمد  سَ ََادية وعا  ية، جما في ذلك علاقة رومانسَ اجتماعية واقتصَ

لاغ يدعي أنه يواجه صَعوبة في الحفا  على علاقات  ويلة الأمد وتكوين أسَر  خاصَة جه، أن صَاحب الب 
ََير إلى أن ذلك يرج  في   -جخلاف الإدلاء ببيانات عامة  -تلاحغ اللجنة أنه لم يقدم معلومات كاقية  تشََََََ

والدته،  حد ذاته إلى وضَََََََعه من حيث الإقامة. وقيما يتعلق جادعاء صَََََََاحب البلاغ عدم قدرته على زيار 
تلاحغ اللجنة أي َاً أن صَاحب البلاغ لم يقدم معلومات محدد  تُبيعن كيف تدخلت الدولة الطرف في قدرته  
ََتطي  اللجنة أن تخلص  ََوء كل  مو الظروف، لا تسَ ََرية م  والدته. وفي ضَ على الحفا  على الرواجط الأسَ

ََ ياً في شََََؤون أسََََرته، إلى أن رفض الدولة الطرف منح صََََاحب البلاغ الإقامة الدائمة يشََََكل ت  دخلًا تعسََ
 ( من الع د. 1)17جالمعنى المقصود في الماد  

( من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضََة  4)5واللجنة، إذ تتصََرف وفقاً للماد   -11
 من الع د. 17علي ا لا تكشف عن انت اد الدولة الطرف الماد  
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